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الرؤیة السیاسیة
ahrar.party/الرئیسیة/عن-أحرار/الرؤیة-السیاسیة

حزب سیاسي یتكوّن من مواطنین سوریّین اجتمعوا على قیم وأهداف ورؤى مشتركة، ویسعون لتحقیقها بالوسائل السلمیة.

یتبنى حزب أحرار الفكر التحرري الاجتماعي، الذي یؤمن بحریة الفرد أولاً وحقه في السعي الحر للوصول إلى السعادة.
لكن ممارسة الحریة تحتاج إلى ظروف مساعدة لا یمكن تحقیقها على المستوى الفردي، ولذلك یؤمن الحزب أیضاً

بضرورة وجود مجتمع قوي یحمي الفرد من العدوان الخارجي، من الجریمة، من العوز، ومن التدهور البیئي.

یهدف حزب أحرار للوصول إلى دولة سوریّة عصریّة وموحّدة، تتبنّى القیم والنظم الدیمقراطیّة والشرعة الدولیة لحقوق
الإنسان والمواثیق والاتفاقات الدولیة التي تضمن الحریات، وتلتزم بالعلمانیّة كمبدأ أساسي یصون حیادیّة الدولة تجاه

مختلف مكوّنات وتمثیلات الشعب السوري، وترسّخ التعدّدیة والعدالة والمواطنة، وتكفل سیادة القانون في مختلف مجالات
الحیاة، تضمن الحریات الشخصیة، تحمي المواطن من العوز وتؤمن له فرص التطور الاقتصادیة والمعرفیة، وتصون
التنوّع وحقوق المجموعات بما لا یلغي حقوق المواطنة المتساویة، وبما یشمل إعطاء الحق للجمیع بالمشاركة في الشأن

العام من خلال التداول السلمي للسلطة.

1. قیم الحزب:

1. المبادئ الاساسیة:

الدیمقراطیة: حق كافة فئات الشعب والمجتمع في المشاركة بالحكم ووضع سیاسة الدولة وسن القوانین عن طریق ممثلین
یتم انتخابهم بحریة تامة، وفق قانون انتخابي واضح وشفاف. وتقوم الدیمقراطیة على أسس تداول السلطة والفصل بین

السطات، كما تكفل حق جمیع المواطنین في الترشح والانتخاب في ظل شروط متكافئة.

العلمانیة: حیادیة الدولة تجاه جمیع المجموعات الدینیة، وعدم قیام الدولة بالترویج لقیم ومصالح مجموعة ما على حساب
قیم ومصالح مجموعات أخرى.

التعددیة: هي ثروة سوریا الدائمة من التنوع الدیني والاثني واللغوي والفكري، والتي تتطلب إدارة رشیدة من قبل الدولة
تتوافق مع تحقیق المواطنة والمساواة بین جمیع السوریین أفراداً وجماعات.

المواطنة: الانتماء الفاعل لهویة عامة مشتركة، تحقق ضمان حقوق الفرد السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، في سیاق
ضامن للخیر العام والمساواة التامة واحترام حقوق الإنسان.

الحریة: ضمان الحریة الشخصیة، وتوفیر وصون شروط الحریات الفردیة والجماعیة، وذلك من خلال ترسیخ حریة
العبادة وإقامة الشعائر وحریة الرأي والفكر والتوجه، والحق في التنظیم والتعبیر السلمي.

احترام سیادة القانون: القبول بحكم القانون وخضوع الجمیع للقوانین النابعة من الدستور المبني على التوافق وضمان
حقوق الجمیع أفراداً وجماعات، حیث یكون دور القانون مكملاً للدیمقراطیة، بكونه یحفظ عدم هیمنة جهة سیاسیة عرقیة

أو دینیة على الدولة والحفاظ على مكتسبات الحریة والدیمقراطیة.

الشفافیة: في تسییر شؤون الحكم وإمكانیة الوصول إلى المعلومات المتعلقة بعمل السلطات والمنظمات والمؤسسات،
وإمكانیة المحاسبة عبر السلطات القضائیة في حال إخلالها بواجباتها.

السلام: العمل على تحقیق السلام الداخلي والخارجي في كافة مناحي الحیاة لكافة أفراد الشعب.

1. القیم الاقتصادیة:

http://ahrar.party/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/
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اقتصاد السوق: تشجیع التنافسیة الاقتصادیة وتخفیف القیود على المبادرات الاقتصادیة الإنتاجیة.

تشجیع المنتج المحلي والاستثمار الوطني: عن طریق صیاغة القوانین المناسبة للاستثمار، ورفع سویة المنتجات الوطنیة،
وتدعیم البنیة التحتیة المساندة، ومنح الأولویة للقطاعات التي تملك فیها سوریا میزات تنافسیة، وإعطاء أهمیة للقطاعات

الحدیثة التقنیة والمعرفیة.

القیام بمشاریع البنى التحتیة: عبر التخطیط الملائم والتسریع من إنجاز هذه المشاریع الضروریة لتنشیط الدورة
الاقتصادیة.

التوزیع العادل للدخل: بحیث یصل لكل مواطن قسطاً متناسباً مع مساهمته في خلق القیمة المضافة والدخل.

نظام ضریبي عادل: النظام الضریبي الذي یساهم بتمویل أعمال التطویر وتقدیم الخدمات، ولكن دون أن تكون الضرائب
عبئاً على المواطنین ودخولهم، وأن تتناسب مع قیمة الخدمات المقدمة من الدولة وحقیقة الأجور والدخل الفردي والعام.

الضمان الاجتماعي: للدولة دورٌ رئیسي في دعم الفئات الفقیرة والمهمشة، عبر تأمین احتیاجاتها الرئیسیة كالغذاء والمأوى
والصحة والتعلیم.

قانون عمل عصري: یحدد سیاسات أجور متوازنة، وتوظیف السیدات، وتأمین شروط عمل مناسبة لذوي الاحتیاجات
الخاصة.

التنمیة المتساویة: توزیع النشاط الاقتصادي بحیث تكون التنمیة متساویة في مختلف المحافظات والمناطق، في الریف
والمدینة بشكل یؤمن فرص اقتصادیة متساویة لكل المواطنین بغض النظر عن مكان الإقامة مما یقلل من ضرورات

الانتقال بحثاً عن فرص العمل والاستثمار.

حمایة الملكیة: العمل على تعزیز قوانین حمایة الملكیات الخاصة والجماعیة والمشتركة والتعاونیة.

مكافحة الفساد ومنع الاحتكار: هو شرط لتحقیق أي نمو اقتصادي وتحسین مستویات معیشة الشعب.

البحث العلمي وضمان حقوق الملكیة: لدعم التطویر في القطاعات الاقتصادیة المختلفة.

دعم تأسیس وحضانة المشاریع الصغیرة والمتوسطة: عبر تأمین قروض میسرة تدعم الإبداع والتطور الاقتصادي في
كافة المناطق.

حمایة البیئة: عن طریق دعم المشاریع البیئیة والزراعیة الحدیثة والمائیة والطاقة البدیلة، من أجل الحفاظ على ثروات
سوریا الطبیعیة وصحة المواطن والأرض التي نتشارك بها مع باقي الشعوب.

تطویر الشراكات الاقتصادیة: إقامة اتفاقیات تحریر التجارة مع الشركاء الذین تخلق شراكتهم منفعة متوازنة للطرفین.

1. القیم الاجتماعیة:

المسؤولیة الاجتماعیة: هي مسؤولیة الجماعات الوطنیة المتباینة في الانتماءات، وحفاظها على المصالح الوطنیة
المشتركة، وأهمها الحفاظ على العیش المشترك والسلم الاجتماعیین، والتمتع بالمسؤولیة والكفاءة في خدمة الجماعة

والعمل على رقیها وتطویر ثقافاتها وفاعلیتها.

التعاون: ویتطلب الإیمان بقیمة وفعالیة العمل المشترك، وتشجیع الأفراد والجماعات والمنظمات على الانخراط فیه
وتنظیمه، وتعمیم القناعة بأن منتوج العمل التعاوني لعدد من الأشخاص یفوق كثیراً بالكمیة والنوعیة منتوج مجموع

الأشخاص أنفسهم وهم متفرقون، وتشجیع الأفراد والمجموعات والمنظمات على العمل التطوعي، وتطویر ثقافة التطوّع
لحثّ المواطنین على تقدیم جهدهم ووقتهم وخبرتهم ضمن إمكانیاتهم لتطویر المجتمع.

المجتمع المدني: دعم الجمعیات والنشاطات المدنیة التي تؤدي إلى ارتفاع نسبة العمل الجماعي وتساعد في انخراط
الإنسان في الحیاة المدنیة والاجتماعیة والسیاسیة وفي بناء المجتمع والإنسان بشكل عام.
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الإبداع: ویتم بتوفیر المناخ الملائم لتشجیع الإبداع، في مجالات الفكر والفنون والآداب، وضرورة قیام مؤسسات مسؤولة
رسمیة ومدنیة مختصة برعایة المبدعین وتوفیر الحریة التامة لهم، وإزاحة كل المعوقات المصطنعة من طریقهم، وتوفیر

سبل الوصول إلى المعرفة والثقافة.

سوریا المستقبل

1. أساسیات:

دستور دیمقراطي عصري: ناتج عن عقد اجتماعي وطني، یعترف بشرعة حقوق الإنسان وحقوق المواطنة ویكون
الدستور هو الضامن لكافة الحقوق والواجبات.

سیادة القانون: یكون القانون فوق الجمیع دون أي تمییز، ویكون الضامن لتنفیذ كامل الواجبات وحفظ كامل الحقوق.

الفصل بین السلطات: التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة. هذا الفصل یضمن التوازن بین السلطات ویمنع تغول السلطة
التنفیذیة على الدولة والمجتمع.

المحكمة الدستوریة: هي الضامنة لاحترام وتطبیق الدستور ولعدم التداخل بین السلطات الثلاثة.

حقوق وحریات الإنسان: كل مواطن یملك الحقوق والحریات الأساسیة التالیة، ولا یجوز التمییز فیها على أساس العرق أو
الدین أو الجنس أو الانتماء القومي أو الانتماء المناطقي أو الفروقات الاقتصادیة وهي:

حق الحیاة والأمان والكرامة.
حق الجنسیة.

حریة الفكر والرأي والتعبیر.
حریة المعتقد والدین.

حریة التجمع السلمي والتنظیم.
حریة التوجه الجنسي.

حق الخصوصیة.
حق الحصول على محاكمة عادلة.
حریة التنقل واختیار مكان الإقامة.

حق المشاركة السیاسیة والتصویت.
حق العمل والحمایة من البطالة.

حق الرعایة الصحیة.
حق التعلیم.

حق الطفل بالحمایة الاجتماعیة.

تعزیز دور المرأة: تحقیق المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، المساواة في الأجور، التمییز الإیجابي لزیادة التمثیل
السیاسي إلى حین الوصول للمساواة التامة.

تفعیل دور الشباب: عبر تحسین فرص التعلیم والعمل، وزیادة نسب التمثیل السیاسي.

تحقیق المساواة للفئات المهمشة: ضمن حقوق المواطنة الكاملة مع التأكید على ضرورة دعم وتمكین هذه الفئات بشكل
خاص، حتى الوصول للمساواة الكاملة.

اللامركزیة: نقل السلطات من الحكومة المركزیة لمختلف مستویات الإدارة المحلیة، باستثناء ما یتعلّق بالقضایا السیادیة
كالجیش والسیاسة النقدیة والعلاقات الخارجیة، والتوزیع العادل لعائدات الثروات بین الحكومة المركزیة والإدارات

المحلیة. كذلك الحق لكل ناحیة أو منطقة أو محافظة بوضع قوانینها المحلیة بما لا یتعارض مع قوانین الدولة والدستور.

1. القضاء والقانون:
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1. المحاكم والقضاء:

تكریس مبدأ استقلالیة القضاء ونزاهته وكفائته وتحصین القضاة من الإقالة بغیر حق.

فصل مجلس القضاء الأعلى عن السلطة التنفیذیة، وللمجلس سلطة تعیین وإقالة أو عزل القضاة.

لا یحق للقضاة الانتماء لأي حزب سیاسي أو ممارسة نشاط سیاسي.

تفعیل مبدأ المراجعة القضائیة، بحیث یُعطى للمحكمة الدستوریة العلیا سلطة مراجعة القرارات التنفیذیة والتشریعات
ونقض أي قرار أو قانون یخالف الدستور.

إلغاء جمیع المحاكم الاستثنائیة والأمنیة، وتعدیل سلطة المحاكم العسكریة لتكون مقتصرة فقط على أفراد القوات المسلحة
أثناء تأدیة عملهم.

إنشاء محاكم متخصصة للاستفادة من تخصصات القضاة.

إنشاء لجنة الحقیقة والمصالحة للكشف عن جرائم الماضي ومعالجة وإلغاء الأحكام التعسفیة السابقة.

إنشاء محكمة خاصة تشرف على عملیة العدالة الانتقالیة وتراقب الاختراقات القانونیة الهادفة إلى قمع الإنسان والمجتمع
وعودة الشمولیة.

1. الحقوق والحریات والمساواة:

تعدیل كافة القوانین القائمة على التمییز، على أساس العرق أو الدین أو الجنس، تكریساً لمبدأ المساواة أمام القانون.

إعادة النظر بقوانین الأحوال الشخصیة وتعدیلها، لتتلاءم مع الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان، والعهدین الدولیین
والاتفاقیات والبروتوكولات الدولیة وعدم تعارضها مع الحقوق الأساسیة ومبدأ المساواة وعدم التمییز.

تعدیل قانون الجنسیة الذي یمیز بین الرجل والمرأة السوریین، وإزالة المادة التي تقید حق المرأة السوریة في إعطاء
أولادها الجنسیة السوریة. مراجعة باقي البنود من قانون الجنسیة وخاصة المتعلقة بشروط إعطاء الجنسیة وسحبها

والاستفادة من قوانین الشرعة الدولیة والحفاظ على حقوق الإنسان الطبیعیة.

التوقیع على اتفاقیات حقوق الإنسان الرئیسیة.

1. قانون العقوبات:

إلغاء المواد في قانون العقوبات التي تمنح العذر المحل أو المخفف في جرائم الشرف.

تشدید العقوبات على جرائم الاعتداء الجنسي، وإزالة أیة نصوص تمییزیة في العقوبة ما بین الجنسین فیما یتعلق بجرائم
الاعتداء الجنسي والعرض والتحرش.

إلغاء عقوبة الإعدام لتعارضها مع الحق في الحیاة.

تشدید العقوبة إلى أقصى مدى ممكن على مرتكبي التعذیب وخاصة بالنسبة لأعضاء أجهزة الأمن والشرطة ومن في
حكمهم.

رد الاعتبار لكل من تم تعذیبه من قبل أعضاء أجهزة الدولة، أو من تمت إدانته وسجنه وأثبتت بعد ذلك براءته.

1. الأمن:

ً ً
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تعدیل قانون الطوارئ لإعطاء دور أكبر للسلطة التشریعیة في تفعیله، وتقییده مكانیاً وزمانیاً على ألا یتجاوز الثلاثة أشهر
بحسب الضرورة.

إعادة هیكلة وبناء جیش وطني احترافي غیر مسیّس، یخضع للسلطة المنتخبة ولا یتدخل بالعمل السیاسي، مهمته حمایة
البلاد وحدودها من أي اعتداء. إضافة إلى إلزام القوات المسلحة بالقوانین والاتفاقیات الدولیة الخاصة بالحروب، وأهمها

اتفاقیات جنیف والقانون الدولي الإنساني.

إعادة هیكلة الأجهزة الأمنیة، وحصر اختصاصاتها والإبقاء على الضروري منها، وإلغاء الاستثناء القانوني الذي یعطي
الأجهزة الأمنیة حصانة من المحاسبة القانونیة، كما یتم محاسبة أفراد الأجهزة الأمنیة عند ارتكابهم لأي جریمة. إضافة

إلى إلزام عناصرها بالقانون وحقوق الإنسان.

إعادة النظر بالاتفاقیات الأمنیة التي أبرمها النظام مع الدول الأخرى لحمایة حقوق المواطن السوري وتحقیق المنفعة
للشعب السوري أولاً.

1. الدین والدولة:

وقوف الدولة على الحیاد وعلى مسافة واحدة من جمیع الأدیان؛ والتعامل مع جمیع المنظمات الدینیة بالتساوي من دون
أفضلیة أو تمییز، مع التكفّل بحمایة الجمیع.

عدم تبني الدولة دین معین أو اعتبار أي دین مصدراً للتشریع، وعدم التدخل في تحدید أو تسجیل دیانة الأفراد؛ یبقى الدین
مسألة شخصیة، ویحق لكل مواطن أو شخص اعتناق أي دین أو مذهب أو عدم اعتناق أي عقیدة دینیة، ویعدل أي قانون

یمیز على هذا الأساس.

عدم تدخل الدولة في تعریف أي دین، وتبقى المسألة خاضعة لحریة معتقدات الأفراد وإیمانهم بها.

1. الإعلام والصحافة:

تعدیل قانون الإعلام لیتلاءم مع حریة التعبیر، والتشجیع على إنشاء إعلام خاص ومستقل عن أجهزة الدولة، وإلغاء وزارة
الإعلام، وانشاء هیئة إذاعة وصحافة وتلفزیون تتبع للبرلمان.

إلغاء القوانین التي تحد من حریة التعبیر.

لا یعتبر التحریض على العنف أو القتل أو أي جریمة من ضمن حریة التعبیر.

1. الحریات العامة في التنظیم والتعبیر:

تعدیل قانون التجمع والمظاهرات، لیتلاءم مع المعاییر والاتفاقیات الحقوقیة الدولیة بخصوص حریة التجمع، ولا یجوز
للسلطات انتقاء التجمعات والمظاهرات التي سیسمح بها حسب مضمونها، ما عدا تلك التي تعمل على نشر العنف.

ضمان استقلالیة النقابات المهنیة والمنظمات الشعبیة وعدم تدخل السلطة التنفیذیة في انتخاباتها ولوائحها الداخلیة إلا بما
یحدده القانون ووفق إجراءات تتبع أصولاً.

تعدیل قانون الجمعیات الأهلیة بما یتلاءم مع المعاییر والقوانین الحقوقیة الدولیة، وعلى السلطة التنفیذیة أن تكون حیادیة
تجاه الجمعیات الأهلیة، وألا تمیّز بینها.

إزالة أو تعدیل جمیع القوانین والمواد التي تعطي أفضلیة لأي حزب أو تكتل سیاسي على حساب الآخرین، وإعادة الموارد
والممتلكات العامة والخاصة التي سیطرت علیها أحزاب الجبهة الوطنیة التقدمیة وخصوصاً حزب البعث.

إصدار قانون لإنشاء الأحزاب السیاسیة یضمن حریة إنشاء الأحزاب ویمنع تدخل السلطة فیها وبلوائحها الداخلیة.
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1. الاستراتیجیات الخارجیة

1.   الإقلیمیة: 

إعادة بناء علاقات سوریا الإقلیمیة على أسس المصلحة الوطنیة والعمل على الوصول إلى وضع إقلیمي مستقر خال من
النزاعات، مبني على علاقات التعاون والتكامل والاحترام المتبادل، مع عدم التخلي عن حق استعادة الأراضي المحتلة

ضمن آلیات القانون الدولي.

الانضمام للاتفاقیات والمنظمات الإقلیمیة التي تخدم مصالح الشعب السوري وشعوب المنطقة.

العمل على تحقیق سوق إقلیمیة اقتصادیة مشتركة.

فتح الحدود أمام التبادل التجاري والثقافي والعلمي والإعلامي.

العمل على مشاریع مشتركة لحمایة البیئة والموارد الطبیعیة.

السعي لتحقیق حریة حركة المواطنین بما فیها لأغراض الدراسة والعمل بین دول المنطقة.

یتبنى الحزب فكرة تعاون إقلیمي على نمط الاتحاد الأوربي، وذلك لما لهذه الفكرة والتجربة من نجاح في إحلال السلم
والاستقرار والازدهار للشعوب.

1. الدولیة:

التعاون مع دول العالم بما یساهم بتعزیز السلام العالمي.

العمل ضمن منظمات المجتمع الدولي وهیئاته لتعمیق التعاون بین الدول.

العمل ضمن هیئات الأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان والتقدم الحضاري.

الانضمام للمعاهدات الدولیة والسعي لرفع التحفظات عن الاتفاقیات الموقعة إن كانت تخدم المصلحة الوطنیة.

العمل على الانضمام للاتفاقیات الاقتصادیة الدولیة التي تخدم مصالح الاقتصاد السوري.

 

 


